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 (هـ1438الصادر في العام  1687القرار رقم )

 هـ1435ز( لعام /1652في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

خ ( وتاري473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 9/5/1438 الموافقثنين الإ في يوم

ستئنافات اهـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) ،هـ9/11/1436

قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص  الهيئة العامة للزكاة والدخلو المكلفين

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321لنطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )الضريبة مما يدخل ضمن ا

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

على  (الهيئةالهيئة العامة للزكاة والدخل )من  الاستئناف المقدم وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

 )أ(الصادر بشأن اعتراض مؤسسة  هـ1435( لعام 27/7الأولى بجدة رقم )الزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض قرار لجنة

 .هـ1427هـ حتى 1424للأعوام من الهيئة أجرته  الذي زكويال الربط على )المكلف(

أو  المكلف ولم يحضر ...،و ...و ... :كل منهـ 22/3/1438 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  الهيئةثل وكان قد م

 .بالتأجيل أو اعتذر عن عدم الحضور ا  ولم يقدم طلب ،المحدد لها تبليغه بالموعد بالرغم منالجلسة  من يمثله

ومراجعة ما تم تقديمه  الهيئة،من  ةالاستئناف المقدم ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

جب بموهـ 1435( لعام 27/7بنسخة من قرارها رقم ) الهيئةولى بجدة الأ الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

( وتاريخ 502وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم ) ،هـ22/7/1435( وتاريخ 1ص/ج//152الخطاب رقم )

من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة  مقبولا   الهيئةوبذلك يكون الاستئناف المقدم من  ،هـ22/8/1435

 ا.ليها نظام  الشروط المنصوص ع امستوفي   ،النظامية

 :الناحية الموضوعية

 .الربط التقديري :البند

لمبلغ رأس المال والمبيعات الواردة بحساباته  اوفق   امحاسبه المكلف تقديري  ب( اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .هـ1427هـ حتى 1424للأعوام من 
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 :تيالآ فذكرتاستأنفت الهيئة هذا البند من القرار 

أن  لها تبينالمقدمة بعد أن  للمعلومات والبيانات الواردة بموازين المراجعة امت الهيئة بمحاسبة المكلف طبق  قا -1

وأن  ،هـ تختلف أرقام بنودها عن الأرقام الواردة بالميزانيات بشكل كبير1427هـ حتى 1424موازين المراجعة المقدمة للأعوام من 

وموقعة بنفس توقيع مديرها العام وهو نفس التوقيع المقدم  ة مع خطابهاومرفق ،الموازين على مطبوعات المؤسسة

 .ةهيئلل

 وذلكة مع الحسابات قامت الهيئة بإجراء الفحص الميداني دمالموازين المقفي اختلاف ما ظهر من بناء  على  -2

ت نتيجة الفحص الميداني أن هرأظعلى حسابات وسجلات المؤسسة وأخذ المعلومات والبيانات حول ذلك الاختلاف , ف طلاعللا

أن قيود اليومية لا و ،لنظام برنامج )الإكسل( اوإنما تسجل طبق   ،الحسابات المقدمة لا تستند إلى نظام محاسبي يركن إليه

ولا يوجد مستخرجات للعملاء والموردين ,  ،بل يتم تسجيل قيد واحد فقط كل شهر بشكل إجمالي اأو أسبوعي   اتسجل يومي  

افي الربط , فتم الربط عليها لم تعتمد الهيئة لذلك و ،ي لا يمكن الاعتماد على أرقام الميزانيات المقدمةوبالتال على  اعتماد 

الهيئة تمثل واقع حال الدفاتر والسجلات قبل إعداد  عدتهاالمكلف والتي  منة دمالموازين المقالبيانات المالية الواردة في 

 .تي تبين أنها لا تمثل واقع الحالالميزانيات والقوائم المالية ال

ات التي تم طلبها من المكلف ممثلة بيانأن ال من القرار (4صفحة )في ال )رأي اللجنة(تحت  اثالث  من لبند )د( ا أنه ورد في -3

 ،صدور القرار يخ تار في )بيان العمالة وحسابات تحليليه للموردين والعملاء والمشتريات والمبيعات والجمارك( لم يقدمها المكلف حتى

المكلف أن يكشفها  غبأن هناك معلومات وبيانات لا يريتضح من ذلك و ،ها تعطي صورة واضحة للنشاطكونطلبتها اللجنة و

لموازين المراجعة التي تبين أنها مختلفة  ابمحاسبة المكلف طبق   اصحيح  يعد فإن إجراء الهيئة  في ضوء ذلكويوضحها عن نشاطه , و

    .عن واقع الحال ةعبرممن وجهة نظر الهيئة  دوالتي تع عن الميزانيات

افيما يخص وجهة نظر المكلف فإنه و      أو من يمثله جلسة الاستماع والمناقشة تم الرجوع إلى وجهة نظره  هلعدم حضور نظر 

ولا تعبر عن المركز  ،ت للمصلحة خاطئةأن موازين المراجعة التي وردبأفاد المكلف "نها تنص على أفي القرار الابتدائي وتبين  المذكورة

لم يكن لدى  ،وأن المصلحة عندما طلبت موافاتها بموازين المراجعة ،للمؤسسة وذلك لوجود خطأ مطبعيي المالي الحقيق

وأثناء تأدية المحاسب للمهمة نشب  ،للقيام بتلك المهمةوقد تم التعاقد مع محاسب خارجي  ،المؤسسة في حينه محاسب داخلي

ولم يتم اكتشاف التلاعب لعدم إلمام  ،ين المراجعةأضمر ذلك في قلبه وتلاعب في موازف بين المؤسسة والمحاسب وقد خلا

اصاحب المؤسسة وموظفيها بالأمور المحاسبية  .بأنه تم تقديم حسابات نظامية عن تلك الأعوام" ، علم 

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ومستندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،ستئناف وعلى الا الابتدائي،بعد اطلاع اللجنة على القرار 

ايكمن في طلب  في حين  ،على البيانات المالية الظاهرة في موازين المراجعة المقدمة من المكلف الهيئة الربط اعتماد 

باب للأس ،لمالية المدققةتمسك المكلف كما هو ظاهر في مذكرة اعتراضه المقدمة للهيئة بالربط بموجب القوائم اي

 .طرف الموضحة عند عرض وجهة نظر كل

وترى اللجنة أن أساس احتساب الوعاء الزكوي أو الضريبي يتم بناء  على إقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمة منه ويلزمه أن يقدم ما 

ب الوعاء , كما أنه يجوز للهيئة في حال عدم تقديم يؤيد تلك الإقرارات وتمثل القوائم المالية للمكلف الخيار الأساس المؤيد لاحتسا

أو تقديم المكلف قوائم مالية لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي أو الضريبي على أساس  ،المكلف القوائم المالية

ها في هذا الشأن أن تجمع المعلومات التي تقديري , وهنا فإنه يترك خيار إثبات وعائه الزكوي أو الضريبي لتقدير الهيئة , والتي يلزم

توصلها إلى احتساب وعاء زكوي أو ضريبي عادل سواء  كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل وقرائن موثقة أومن خلال 

, كما ترى  الفحص الميداني الذي تجريه الهيئة أو من خلال أي معلومات تستقصيها من أطراف أخرى أو من كل هذه المصادر مجتمعة
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لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي أن تكون مكتملة الأركان من  االلجنة أن إعداد القوائم المالية لأي مكلف لكي يعتد بها وتكون أساس  

القوائم المالية تعتمد بالدرجة الأولى على أحداث مالية مؤيدة بمستندات يمكن  حيث إنحيث الإعداد والقياس والعرض والإفصاح 

مراجع الداخلي أو الخارجي أو الفاحص الضريبي إليها فور طلبها دون تأجيل ذلك الطلب لأن هذا يعني بطريقة غير مباشرة عدم رجوع ال

توفر ما يعرف بخاصية )التتبع( وهذا يعني , بالإضافة إلى أن المراجعة لا يمكن أن تتم دون  اوجود المستند أو أنه يتم إعداده لاحق  

المحاسبية في الدفاتر للوصول إلى مستنداتها الأولية وبالعكس , ومن حيث المنطق فإن ما تقضي به  إمكانية تتبع القيود

إجراءات المراجعة يمتد أثره عند الفحص الزكوي أو الضريبي , وهذه الخاصية لا يمكن تحقيقها إلا بوجود المستندات الأولية 

 ا.محلي  

هـ حتى 1424للأعوام من وإجراء الفحص لحسابات المؤسسة لمقر المؤسسة ميدانية  اتومما سبق يتبين أن الهيئة قامت بزيار

الفحص الميداني المكتوبة  في محاضر مذكوروتبين لها كما هو  بحضور ممثل المكلف المفوض من صاحب المؤسسة هـ1427

 الموقعوفريق الفحص قبل المعد من  يوتقرير الفحص الميدان ،هـ1431خلال عام التي تمت عددة تخلال الزيارات الميدانية الم

 يتم التسجيل علىحيث  ،المقدمة لا تستند إلى نظام محاسبي يركن إليه م المالية(ائ)القو أن الحسابات ،هـ7/9/1431بتاريخ 

 يوجد ولا ،بل يتم تسجيل قيد واحد فقط كل شهر بشكل إجمالي اأو أسبوعي   اوأن قيود اليومية لا تسجل يومي   ،برنامج )الإكسل(

هـ تختلف أرقام بنودها عن 1427هـ حتى 1424وأن موازين المراجعة المقدمة للأعوام من مستخرجات للعملاء والموردين , 

وموقعة بنفس توقيع مديرها العام وهو  ،وأن الموازين على مطبوعات المؤسسة ،الأرقام الواردة بالميزانيات بشكل كبير

ولذلك لم  ،لا يمكن الاعتماد على أرقام الميزانيات المقدمةمعه الهيئة أنه  رأت الذي الأمرنفس التوقيع المقدم للهيئة , 

اب وإنما قامتتعتمد عليها في الربط ,  تمثل  اهكونالمقدمة  المراجعة على البيانات المالية الواردة في موازين الربط اعتماد 

  .الماليةواقع حال الدفاتر والسجلات قبل إعداد القوائم 

والقوائم المالية  ةالزكوي الإقراراتلاع اللجنة على البيانات والإيضاحات والمستندات المقدمة من الطرفين بما في ذلك طاوب

هـ من فريق الفحص المكلف من 1431خلال عام ومحاضر أعمال الفحص الميداني الموقعة  هـ1427الى هـ 1424للأعوام من 

 ،هـ7/9/1431تقرير الفحص الموقع بتاريخ كذلك الاطلاع على و ،لمؤسسةالهيئة ومن ممثل المؤسسة المفوض من صاحب ا

كما تبين أن الهيئة مارست  ،للأعوام المذكورة أعلاهوقوائمه المالية المدققة  ةه الزكوياتتبين أن المكلف قدم للهيئة إقرار

حيث قام فريق الفحص الميداني  ،يةحقها النظامي في الفحص المكتبي والميداني للتأكد من سلامة وعدالة القوائم المال

كما  ،في عملية الفحص المكلف وعدها أساس  التي قدمها ا طلاع على الدفاتر والسجلات المحاسبيةالمكلف من قبل الهيئة بالا

عن  تسجلالمحاسبية  اتالمالية والعملي الأحداث وتبين له أن ،على المستندات المؤيدة للبنود التي تم مراجعتها طلاعبالاقام 

شهر شامل المبيعات والموردين والمصروفات والمشتريات  كل وأنه يتم عمل قيد واحد )برنامج اكسل( الآليطريق الحاسب 

ن مستخرجات موازين أعبارة عن برنامج اكسل يمكن التعديل عليه في أي وقت و المحاسبينظام البشكل تجميعي وأن 

ا خرج توطلب مس فريق الفحص الدخول لحسابات العملاء والموردين التحليلية وأنه عندما طلب , ظام الاكسلنل المراجعة طبق 

كما أنه لا  , بيانات تحليلية إعطاءانات لعدم قدرته على تلك البي مورد تبين عدم استطاعة البرنامج إعطاءبحركة كل عميل وكل 

فواتير وجود فروع للمؤسسة وعند السؤال عن يضا  للفريق من مراجعة بعض الأوتبين  ،فصلة للعملاء والموردينيوجد حسابات م

تم تزويد الفريق ن يتم تمييزهم باسم فرع ولم ييذلك نفى الحاضر وجود فروع للمؤسسة وأفاد بأن بعض العملاء المتميز

من عوام اللاحقة وأنه عند السؤال عن حسابات الأ ،حركة حسابات هؤلاء العملاء لعدم استطاعة البرنامج استخراجها ناتايبب

لي ـ لها في النظام الآمالية فاد الحاضر أنه لم يتم تسجيل أي بيانات أها المالية تهـ للتحقق من تسجيل بيانا1430هـ حتى 1428

هـ تم إعدادها قبل 1427هـ حتى 1424من عوام بأن حسابات الأ اانطباع  عطى الفاحصين أي ذمر الالأ ،هبرنامج الاكسل ـ حتى تاريخ

وانتهى فريق الفحص في تقريره إلى التوصية بعدم الاعتماد في  ،الفحص أو خلال المهلة المطلوبة ةعملي فترة بسيطة من

االربط على القوائم المالية المقدمة على البيانات المالية الواردة في موازين المراجعة كونها تمثل واقع  ، وإنما الربط اعتماد 
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لا تستند إلى دفاتر  هـ1427ى تهـ ح1424من المكلف للأعوام من  المقدمةأن القوائم المالية  للجنة تضحاومما ذكر  ،الحال

المكلف مالية حيث أفصح  كما أنها لا تعكس ما ظهر لفريق الفحص الميداني من بيانات ،يمكن الركون إليها وسجلات نظامية

مقنعة  اأسباب  أو يقدم كلف مم يبرر اللك التي ظهرت في القوائم المالية ولتبيانات مالية مختلفة عن  عنفي موازين المراجعة 

( من 63الفقرة )ب( من المادة ) ضوابط معينة تسوغ إهدار الحسابات كما فيحدد المنظم  حيث إنعليه و وبناء   ،هذا الاختلافل

 ا للحقائقللمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفق  "نظام ضريبة الدخل التي تنص على أن 

أو لم  ،أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ،والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي

( من اللائحة التنفيذية 16( من المادة )3الفقرة )في و ،"يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته

"يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات   لنظام ضريبة الدخل التي تنص على أنه

  :للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية االتهرب الضريبي إجراء ربط تقديري وفق  

 .....-أ

  .مكلفعدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات ال -ب

عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة   -ج

( من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة التي تنص على أنه "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من 3)

, وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره يجوز للمصلحة إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف 

إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى عدم إجازة المصروف الذي لم يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط 

 ."متاحة للمصلحةحالة والمعلومات اللوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بال اتقديري وفق  

لما هو محدد في نظام  اعدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفق   -د

 ."الدفاتر التجارية

القرار  وإلغاء ،هـ1427هـ حتى 1424محاسبة المكلف تقديريا للأعوام من  فإن اللجنة تؤيد استئناف الهيئة فيعليه  بناء  

افي تحديده لطريقة التقدير ا قضى به الابتدائي فيم   .لمبلغ رأس المال والمبيعات الواردة بحساباته للأعوام المذكورة وفق 
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

 .الناحية الشكلية :أولًا 

الأولى الزكوية الضريبية  الابتدائية عتراضالا على قرار لجنة الهيئة العامة للزكاة والدخللمقدم من الاستئناف ا قبول

 .من الناحية الشكليةهـ 1435( لعام 27/7بجدة رقم )

 .يةالموضوع الناحية ا:ثانيً 

وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى  ،هـ1427هـ حتى 1424ا للأعوام من استئناف الهيئة في محاسبة المكلف تقديري  تأييد 

اوبه في تحديده لطريقة التقدير   .لمبلغ رأس المال والمبيعات الواردة بحساباته للأعوام المذكورة فق 

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائيً  ا:ثالثً 

 التوفيق،وبالله 

                 

           

     

                       

               

               

 


